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 في بيع العقارات المملوكة للدولة  بالإذنيتعلق  مرسوم

 لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين

 في ادارات الدولة بموجب عقود 
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  1407من ذي الحجة  22 فيصادر  2.83.659مرسوم رقم 

في بيع العقارات المملوكة  بالإذنيتعلق  (1987أغسطس  18)

للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في 

 1ادارات الدولة بموجب عقود

 كما تم تعديله بــ:

 ،(2002يونيو  4) 1423من ربيع الأول  22صادر في ال 972.01.13مرسوم رقم ال -

، ص (2002يونيو  6) 1423ربيع الأول  24بتاريخ  5010الجريدة الرسمية عدد 

1796.  

، الجريدة (1999يونيو  30) 1420من ربيع الأول  16صادر في  2.99.243مرسوم رقم ال -

 .1769، ص 1999) ويوليفاتح ) 1420ربيع الأول  17بتاريخ  4704عدد الرسمية 
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 1407من ذي الحجة  22 فيصادر  2.83.659مرسوم رقم 

في بيع العقارات المملوكة  بالإذنيتعلق  (1987 أغسطس 18)

للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في 

 ادارات الدولة بموجب عقود

 الاول،الوزير 

أبريل  21) 1387محرم  10الصادر في  330.65بناء على المرسوم الملكي رقم 

 ؛منه 82الفصل  بسن نظام عام للمحاسبة العامة ولاسيما (1967

 12) 1403ذي الحجة  4 بتاريخ 76على مقرر الغرفة الدستورية عدد  وبعد الاطلاع

 (؛1983سبتمبر 

سبتمبر  19) 1406محرم  3 المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في وبعد دراسة

1985)، 

 :رسم ما يلي

 أحكام عامة: الباب الأول

  I 2 المادة

 10يخ بتار 330.66أعلاه رقم المشار إليه  من المرسوم الملكي 82خلافا لمقتضيات الفصل 

اكن أن تبيع بالتراضي المس الخاص( فيالملك ) يؤذن للدولة (1967أبريل  21) 1387محرم 

مية وكذا لمن يشغلها من موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العمو المخزنية

سنوات  م قضوا ثلاثالمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود والذين يثبتون أنه

  .في الخدمة بإدارات الدولة

تشمل أحكام هذا المرسوم الموظفين والأعوان المذكورين في المادة الأولى أعلاه 

والمحالين على المعاش وكذا أرامل وأبناء الموظفين والأعوان المتوفين قبل إحالتهم على 

                                                 

من ربيع  16ي فصادر  2.99.243مرسوم رقم الدة الأولى من خ وتعويض هذه المادة بمقتضى الماتم نس - 2

، 1999)و ييولفاتح )1420ربيع الأول  17بتاريخ  4704عدد ، الجريدة الرسمية (1999يونيو  30) 1420الأول 

 .1769ص 
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 .التقاعد أو بعد ذلك والذين يشغلون مساكن مخزنية

 .ات التفويت بواسطة مطبوع تسلمه الإدارةتقدم طلب

وص يتولى مساح معتمد إعداد نظام الملكية المشتركة والملفات الطبوغرافية المنص 

بر نوفم 16) 1365من ذي الحجة    21من الظهير الشريف الصادر في  14عليها في الفصل 

 .ارةعلى نفقة الإد( المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعمارات المقسمة إلى شقق 1946

  23المادة 

 :يشغلونهان تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المساكن التالية التي لا يجوز أن تباع لم

  الحكومة؛المساكن المخصصة لأعضاء  -1

 ؛المساكن التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري -2

أعلاه والممنوحة  2 الفقرةالمساكن الوظيفية التي لا تدخل ضمن الفئة المشار إليها في   -3 

والمالية  لموظفين بحكم مهامهم. وتحصر لائحة هاته المساكن بقرار مشترك لوزير الاقتصاد

يدة بالجرشر هذا المرسوم والوزير المعني، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ن

 ؛ ةالرسمي

ريف رقم الظهير الشالمساكن التي يشغلها موظفون سبق لهم أن استفادوا من أحكام  -4 

( ومن أحكام المرسوم رقم 1963يونيو (138317من محرم  24الصادر في  1.61.301

  (.1987 أغسطس 18) 1407من ذي الحجة  22الصادر في  2.83.659

 4 3المادة 

 نسخت

 

 

 5 4 المادة

 نسخت

                                                 

 الذكر. السالف 2.99.243مرسوم رقم الدة الأولى من خ وتعويض هذه المادة بمقتضى الماتم نس - 3

 .السالف الذكر 2.99.243مرسوم رقم الدة الأولى من خ هذه المادة بمقتضى الماتم نس - 4

 .السالف الذكر 2.99.243مرسوم رقم الدة الأولى من خ هذه المادة بمقتضى الماتم نس - 5
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 اجراءات البيعالثاني: الباب 

 5 المادة

الدولة  كملايبرم بين مدير ا محل عقد هاعلا 3ادة مال فياليها  المشاريكون بيع العقارات 

 والمشترى.

 6 6 المادة

 :تاليةفق الشروط الو ويدفع ثمن البيع ادارية،تقوم العقارات المطلوب شراؤها بخبرة 

ريد ي الذيالمبلغ الاقصى  دفعب 8لاه أع 5ادة مال فيحين توقيع العقد المنصوص عليه  -

من ثمن جميع  % 20أى حال من الاحوال عن  فيالمبلغ هذا لا يقل أ ىعل ،المشترى تسديده

 البيع؛

تكون و % 3سنوية سعرها  تترتب عليها فائدةوقسطا شهريا  180منجما على  الباقييدفع  -

تاريخ  ييل الذيتؤدى كل شهر ابتداء من الشهر الاول و الاقساط المذكورة متتالية ومتساوية

 .البيع عقد

رتبه أذ أجرته مالآمر بصرف  كان إذاجرة المشترى اما عن طريق الخصم من برتب أو ا -

 الاعلامية؛بالصرف والمعالجة  الامر اختصاصات قسم فيل خيد

عقار انا كان الأمر بصرف ال يوجد فيه الذيالتابع له المكان  حصلمواما الى صندوق ال -

 ؛آخر بالصرف آمر همرتب أ أجرة المشترى يتولا

 نجاز أن يكو دلهاعات وم اه( درI.000) ألفرية تقل عن هالش المشترىكانت موارد  وإذا 

أن  ،علاوة على ذلك ،ولا يجوز ،240 زعلى الا يجاو ،180ر من ثأك عدد الاقساط الشهرية

جميع  فيجب يوالموارد المذكورة،  من % 20نسبة به شهريا على  المسموحصم خيزيد مبلغ ال

شرط معها التقيد بهذا ال ىيتأتؤجل اداؤء من ثمن بيع بصورة مالء يحدد مبلغ الجز الاحوال أن

                                                 

السالف  2.99.243قم رمرسوم المن خ وتعويض الفقرة الأخيرة من هذه المادة بمقتضى المادة الثالثة تم نس - 6

 الذكر.

يع الأول من رب 22صادر في ال 972.01.13مرسوم رقم البمقتضى المادة الأولى من  6تم تغيير أحكام المادة  -

، ص (2002يونيو  6) 1423ربيع الأول  24بتاريخ  5010الجريدة الرسمية عدد  ،(2002يونيو  4) 1423

1796.  
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من الواجب ثجزء المبلغ  -ذلك  ان اقتضى الحال بالقدر المناسب الاخير وأن يرفع لهذه الغاية 

 .استثناءهذه الفقرة محل اى  كامحداؤه نقدا ولا يجوز أن تكون أأ

  .مواعيدها قدا، أو أن يدفع الأقساط المؤجلة قبل حلوليمكن للمشتري أن يؤدي ثمن البيع ن

77 ادةمال
  

 الية:التالمعاش وفق الشروط  يشغلها موظفون محالون على التييؤدى ثمن بيع العقارات 

د المشترى يري الذيالمبلغ الاقصى  عفيد ه،أعلا 5ادة مال فيحين توقيع العقد المنصوص عليه  -

 البيع؛من جميع ثمن  % 50اى حال من الاحوال عن في لغمبلاقل هذا يتسديده على ألا 

ساط الاق وتكون % 3 سعرها قسطا شهريا تترتب عليها فائدة 120منجما على  الباقيع فيد -

البيع  قدعتاريخ  يلي الذير ابتداء من الشهر الاول هوتؤدى كل ش المذكورة متتالية ومتساوية

أن يؤدي  غير أنه يجوز للمشتري فيه العقار يوجد الذيكان مع له البالتا لقابضالى صندوق ا

 ها.قبل حلول مواعيد ثمن البيع نقدا أو أن يدفع الأقساط المؤجلة

 8المادة 

 .بيعلفسخ ا يختاروا طلبته محله بقوة القانون ما لم رثتوفى المشترى حل و إذا

من هذا  20احكام المادة  حينئذبق البيع بقرار لوزير المالية وتط الصورة يفسخ هذهوفى 

 .المرسوم

 8 9 ادةمال

ه الغاية العقار ويتحمل لهذالأعمال الكفيلة بحسن صيانة  يلتزم المشتري بالقيام بجميع

 تتطلبها جميع الإصلاحات الضرورية. النفقات التي

من أجل  بالتقيد،المشترى  يتعهد سكنيةخص المساكن الموجودة في مجموعة يوفيما 

 بير شؤونيصدرها ممثل الادارة المكلفة بتد التي جيهاتبالتو ،المبيع العقارصيانة واجهات 

والصباغة  يرجيالتفيها بأعمال  يجب القيام التيالمجموعة السكنية التابع لها العقار )المواعيد 

 (.....ذلك ونوع ذلك وما يختار من

يسمح  ،ان اقتضى الحال ذلك الالتزامهذا كين مديرية أملاك الدولة من المطالبة بتنفيذ مولت

                                                 
7

 ، السالف الذكر.972.01.13مرسوم رقم البمقتضى المادة الأولى من  7تم تغيير أحكام المادة   - 

 السالف الذكر. 2.99.243مرسوم رقم المن تم تغيير الفقرة الأولى من هذه المادة بمقتضى المادة الرابعة  - 8
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لازمة لالاصلاحات ا بإنجازار مالكه عند الحاجة ذبيع واعمال العقار بولوجالادارة  لمأموري

 إنجازها.الاشغال الواجب  واهمية الاستعجالأجل تحدد مدته بحسب ما تقتضيه درجة  داخل 

انصرام الاجل المضروب  انجاز الاصلاحات الضرورية عند فيلم يقع الشروع  وإذا

انجازها على نفقة  فيلها  الامور المستعجلة الاذن ان تطلب الى قاضى للإدارةجاز  لذلك،

 المالك.

الة فسخ البيع الحكم على في ح ةالمحكمب إلى لان اقتضى الحال ان تط للإدارةز ويجو

والاذن لها  له أو بسبب اعمالهفعأو تركه عرضة للتلف اما ب المبيعاتلف العقار  الذيالمشترى 

 .الواجب انجازها دفعها المشترى تكلفة الاصلاحات التيأن تقتطع من المبالغ  في

المرسوم يعتبر أن العقار قد بيع هذا  فيقة ولجميع الاحكام الواردة الساب للأحكاموتطبيقا 

 حالة حسنة. في

 10المادة 

الظاهرة  فية أوخالسلبية ال يتحمل الإرتفاقاتويتمتع المشترى بالارتفاقات الايجابية 

 فيمتحملا  ،الاخرى فيوينازع  بالأولىيتذرع  وله أن ،بها المصرحغير  المصرح بها أو

من  أى حال فية أو مطالبتها ضمان عدون أى رجوع على الدولة البائ ذلك جميع التبعات

 .الاحوال

 11المادة 

 عهوتواب الأصليالثمن  جميع ءان اداملض عقارين هة مخصصة برعقارات المبيعتظل ال

 م الوفاء بذلك.تالى أن ي

 في وتأذنعن العقار  نهالمشترى وتفك الر ذمةالادارة  ئوبعد أداء جميع الثمن تبر

 لفائدة الدولة. العقاريالصك في  ةتالمثبشطب جميع القيود والتحفظات 

 12المادة 

ادته بالتنازل عن ملكية را حضبمأن يقوم  ، قبل أداء جميع الثمن، يحظر على المشترى

اذن صريح مكتوب من مديرية أملاك يجاره دون ا وأه أو رهن المبيعجميع أو بعض العقار 

 الدولة.

المنصوص عليها بالفقرة  للأحكامويعد باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق أو تصرف يقع خلافا 
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 من هذه المادة. لىالاو

 13المادة 

يجده  التيالحالة  ىعل ويحوزهه اشترا الذيفا تمام المعرفة للعقار ريعتبر المشترى عا

 .سبب من الاسباب لأيضمان أو تخفيض من الثمن ي عليها يوم عقد البيع وليس له ان يطالب بأ

لا يمكن القيام و ،وقيمتهه قار ومحتواعوينجز البيع من غير ضمان فيما يتعلق بمساحة ال

الثمن أو زيادة فيه مهما بلغ الفرق بالزيادة او  أو تخفيض من ضتعوين أو طلب عط باي

 .او القيمة المحتوىالمساحة أو في النقصان 

 14المادة 

ثر عا مما يهقود وغيرنوال تحتفظ الدولة لنفسها بملكية الاشياء الفنية والاثرية والكنوز

 العقار المبيع. فيعليه 

 15ادة مال

ما كان همسؤولية أى حادث م الدولةل المشترى يحمحال من الاحوال ان  ىباكن ملا ي

 المبيع. رالعقا فيحربية أم عن ادوات متفجرة قد توجد  نوعه سواء اكان ناتجا عن ذخائر

 16المادة 

مهما كان نوعها المفروضة  سومريوم البيع جميع ضرائب الدولة واليتحمل المشترى من 

أو رسوم  ضرائبع فدبقامت الدولة  ، وإذابعدعليه فيما  يمكن فرضها والتيالعقار حاليا  ىعل

من  بلغااملاك الدولة م لإدارةالمشترى أن يؤدى  ىفاتح يناير وجب عل فيوقائع قائمة  بحكم

 بالعقار. اع فيهفانت التيدة مذلك يقدر بنسبة ال

 17المادة 

الإدارية العامة والمحلية  لتزم المشترون عن أنفسهم وعن خلفهم بالتقيد بجميع الانظمةي

 الطرق.ولاسيما الانظمة الضبطية ونظام  بعد،تسن فيما  التيلموجودة أو ا

 18المادة 

 تحفيظالشراء وعلى نفقته  من يوم يبتدئيلتزم المشترى بأن يطلب في أجل ستة أشهر 

لفسخ المنصوص عليها في المادة مع تقييد شروط ا لفائدته العقار الذي اشتراه أو نقل ملكيته

عقد البيع المخصصة  نسخة وان يطلب لهذه الغاية الى رئيس دائرة املاك الدولة توجيه بعده 20
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 العقارية.له إلى المحافظ على الاملاك 

 لعقد.االثمن وتسجيل  من ان يتم توجيه هذه النسخة فور دفع الجزء المؤدى نقدا ويمكن

ب نيابة كاملا لتطلو تاما المشترى عند الحاجة مديرية أملاك الدولة توكيلا خاصا ويخول

 .العقارية عنه وعلى نفقته قيد العقد في السجلات

 19 المادة

داؤه نقدا أالواجب  الثمن يحوز المشترى العقار المبيع حيازة حقيقية الا بعد دفعه جزء لا

 العقارية.الملكية  نقل وأداء رسوم الدمغة والتسجيل ومصاريف

 9 20 المادة

المحاكم  مطالبته أمام بين لم يف المشترى بواحد من التزاماته يكون للدولة الخيار إذا

ي حالة عدم فوجه خاص ويعمل بهذه القاعدة ب بكامله، البيع بتنفيذ ما التزم به نحوها وبين فسخ

 استحقاقه.الاقساط المؤجلة عند حلول ميعاد  أحد دفع

لشهرية االبيع والاقساط  ثمن المؤدى نقدا منخ يرجع الى المشترى الجزء حالة الفس وفي

 ن البيع.في السنة من ثم % 3من ذلك بدل ايجار يساوى  يخصم التي استوفتها الخزينة بعد أن

 ظل رسوم الدمعة والتسجيل كسبا للدولة.تو

ا المنصوص عليه الاحكام مطالبة المشترى بدفع تعويضات وفقعلاوة على ذلك  ويمكن

 أعلاه. 9مادة من ال 3في الفقرة 

 21 المادة

 والتسجيل.المشترى رسوم الدمغة  يتحمل

 22 المادة

يونيو  17)1383 محرم من 14الصادر في  1.61.301الظهير الشريف رقم  ينسخ

دمين لموظفين والمستخلمن يشغلها من ا للدولة في بيع العقارات المملوكة بالإذن (1963

 الدولة بموجب عقود. ادارات العاملين في

 23 المادة

 الرسمية. الجريدة الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في يسند

                                                 
  ، السالف الذكر.972.01.13مرسوم رقم البمقتضى المادة الأولى من  20تم تغيير أحكام المادة  -9
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 (1987أغسطس  18) 1407من ذي الحجة  22بالرباط في  وحرر

 الدكتور عز الدين العراقي. الامضاء:

 بالعطف: وقعه

 المالية، وزير

 محمد برادة. مضاء:الإ


